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مستخلص البحث
استهدف البحث التعرف على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية خلال الفترة (2009-201 (، لبيان الدور المهم الذي تؤديه في تدعيم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن هذه المشروعات تقدم الكثير من المساهمات في تشغيل اليد العاملة مصن جهة ودعم المشاريع الكبيرة ودعمها بالكثير من الخدمات والسلع المهمة من جهة أخرى.  وقد تناول البحث بالتفصيل لمفهوم وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بشكل عام ودورها في التنمية. وقد أكدت الدراسة على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات العالم، حيث تسهم بحوالي 46 % من الناتج المحلى العالمي، ودورها في التنمية الاقتصادية على المستوى القومى، حيث تسهم في توظيف نحو 6.3 مليون عامل، كما ساهمت في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصرى إلى نحو 282.3 مليار جنيه. وقد أوصت الدراسة بأهمية التكامل بين سياسات وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة وبين التوجه العام للسياسة الاقتصادية من خلال وضع خطة استراتيجية واضحة ومتوازنة ومحددة الاهداف للاستفادة من المزايا النسبية المتاحة بالمحافظات، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف المجتمع.

الكلمات المفتاحية
الصناعات الصغيرة، الصناعات المتوسطة، التنمية الاقتصادية، القيمة المضافة.

ABSTRACT
The research aimed to identify the role of SMEs in economic development during the period (2009-2018) to show the important role they play in strengthening the national economy, especially since these projects make a lot of contributions to the employment of the labor force on the one hand and support large projects and support them with many important services and goods on the other. The research detailed the concept and importance of SMEs in the national economy in general and their role in development. The study emphasized the role of Small and Medium Enterprises in the world's economies, where they contribute about 46% of the world's GDP, and their role in economic development at the national level, where they contribute to the employment of about 6.3 million workers, and contributed to increasing the added value of the Egyptian economy to about 282.3 billion pounds. The study recommended the importance of integrating small business development policies and programs with the general orientation of economic policy through the development of a clear, balanced and targeted strategic plan to take advantage of the comparative advantages available in the provinces, with the need to coordinate between the various stakeholders to achieve the goals of society.
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القسم الأول: الإطار النظرى للبحث

1/1 مقدمة:
فرضت التحولات الاقتصادية الدولية على دول العالم تبني وجهات نظر جديدة وبروز توجهات حديثة ومتنامية على جميع الأصعدة وهذا ما يعرف بالعولمة الاقتصادية والتي تحمل كشعار أساسي لها اعتماد السوق أي الحرية الاقتصادية وبالتالي إعادة الاعتبار للاستثمار الخاص بجميع أنواعه، هذا ما أفرز نمطا جديدا في مجال الأعمال وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمتاز بقدرة كبيرة على التأقلم السريع مع هذه التغيرات التي يشهدها النشاط الاقتصادي. أصبحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيلة مناسبة لتحقيق التنمية وهذا لما تمتلكه من محفزات استثمارية كبيرة وغير مكلفة و بسبب خصوصيا من مرونة وقدرة على التغيير السريع وكذلك القدرة على الابتكار والتطوير كما انه قادرة على توسيع حركية النشاط الاقتصادي للدول خاصة تلك التي اعتمدتها لتحقيق قفزتها التنموية .
 إن الأهمية الكبيرة التي تكتسيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترجع أساسا لقدراتها  المتعددة فهي تعمل على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية وتمثل المستوعب الأساسي للعمالة واستقطاب اليد العاملة والحد من البطالة، بالإضافة إلى انها تزيد  من روح المنافسة بين المؤسسات وبالتالي تحسين المنتوج المحلي . كل هذا جعل البلدان المتقدمة تعمل على توفير المناخ المناسب والضروري لنمو هذا القطاع وازدهاره.
 وفي حين نجد أن البلدان النامية همشت هذا القطاع، لأنها تجهل ما يمكن أن يحقق لتنميتها من خلاله، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة وبعد فشل السياسات التي اتبعتها والمرتكزة أساسا على اقتصاد المشاريع الكبرى العمومية ونجاح البلدان المتقدمة في توجهها، ثم إعادة النظر في هذه السياسات المنتهجة وأعطي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية متزايدة وذلك حسب ما يقتضيه النظام العالمي الجديد .

1/2 أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث فيما يلي : 
· أضحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية الدائمة سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيرها من الجوانب في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، خاصة وأنها تتميز بقدرتها الكبيرة على التأقلم السريع مع التحولات والتغيرات التي يشهدها النشاط الاقتصادي
· الدور الكبير الذي تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء باقتصاديات الدول المتقدمة منها أو النامية وذلك على جميع الأصعدة، وذلك انطلاقا من المزايا التى تتسم بها،  والتى تتضمن:
· الانتشار ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ لها، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸوعات ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺒل يمكن أن ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻬﺎ.
· إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ الأﻴﺩى العاملة ﺒﺄﺠﻭﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ، خاصة فى القطاع الريفى منها والتى تفتقد للمهارة ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤـل ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ كهذه، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ في ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺭﻓـﻊ مستوى ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ لديهم. 
· ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ فى ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻬا.
· اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴبة الجريمة.
· ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺙ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟث.
· ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﺨل ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ والعطاء، مما يسهم فى تحقيق العدالة المكانية فى جهود التنمية.
· خدمة المشاريع الكبيرة وتنميتها .

 1/3 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث عموما إلى: 
· محاولة إبراز الدور التنموي الذي يمكن أن تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
· توضيح مختلف المفاهيم التي تخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية على حد سواء .
·  كما ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻼﺌﻡ ﻹﺩﺍﺭﺘﻬـﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل دون ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﻴﺠـﺎﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻗﻌﺔ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬا ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﺘـﺩﺭﻴﺞ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ 

1/4 مشكلة البحث: 
ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟـمصري ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺤﺎﺴﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻨﻅـﺭا لما يتميز به هذا القطاع من استحواذه على نحو 82 % من الحجم الإجمالي للعمالة، كما أنه يوفر فرص عمل ثابته مما يسهم فى استيعاب المزيد من فرص العمل، ويشكل نحو 80 % من حجم الناتج المحلى الإجمالي، ونحو 99 % من إجمالى المنشآت العاملة فى مصر، ويعد نواة للمشروعات الكبرى.

1/5 إشكالية البحث: 
إذا كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر في الوقت الراهن احدى المرتكزات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ لخلق اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ المستوي المحلي والوطني ﻋﻠﻰ ﺣد سواء، وهذا ﻣﺎ سعت مصر الي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل تبني استراتيجية تهدف الي ترقية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ تنمية وطنية ﺷﺎﻣﻠﺔ، وانطلاقا ﻣﻦ هذا الدور ﻓﺈن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ التي يتم طرحها ﰲ هذا المجال تتمحور ﺣﻮل ﺗﺴﺎؤل رئيس وﻫﻮ:
 ﻣﺎﻫﻮ الدور التنموي الذي يمكن أن تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الناتج المحلي في مصر ؟


1/6 التساؤلات والفرضيات: 
في ضوء ما تقدم تتبلور لنا معالم إشكالية البحث والتي تتمحور حول التساؤلات الفرعية التالية:
· ماهي خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤهلها لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها ؟
· ماهي أبعاد التنمية المستدامة وما مدي تكاملها فيما بينها؟
· ماهي معالم الاستراتيجية التنموية وما مدي مساهمتها في دفع عجلة التنمية في مصر.

فرضيات البحث 
للإجابة علي التساؤلات المطروحة تم صياغة الفرضيات التالية:
· للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخصائص والمميزات تجعلها ذات أهمية كبيرة وتؤهلها للقيام بدور تنموي فعال بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها. 
· للتنمية المستدامة عدة أبعاد كما أنها ذات تكامل فيما بينها. 
· معالم الإستراتيجية المصرية المتكاملة، التى تعتمد علي كل من الهيئات والهياكل ومجموعة من البرامج الهادفة الي تطوير وترقية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

1/7 المنهج المتبع:
استخدم الدارس المنهج الوصفي التحليلي، نظراً لملائمته لطبيعة البحث، حيث تم القيام بدراسـة الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث "المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها فى التنمية الاقتصادية" وكذلك الموضوعات المحيطة به مثل التنمية الاقتصادية والتجارب السابقة وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع وكذلك استقراء وتحليل البيانات الإحصائية والرقمية المتوفرة الخاصة بها للتوصل للنتائج والتوصيات المقترحة والتي يمكن استخدمها والاسترشاد بها، حيث تم تحديد المفاهيم النظرية الأساسية المرتبطة بموضوع البحث، وذلك بالاستعانة بالعديد من المراجع، الدوريات والمصادر العلمية المختلفة، واستخلاص الأفكار منها. 

1/8 حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالمجالات التالية :
· الحدود النظرية :
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواضيع المفتوحة التي يمكن دراستها علي مختلف الجوانب إلا أننا ارتأينا دراسة هذا الموضع من خلال التركيز علي بعدها التنموي
· الحدود الزمانية:
لقد ركزنا في هذه الدراسة علي تطور مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية خلال الفترة الزمنية الممتدة الي 2020 


1/9 مصطلحات البحث:
· التنمية الاقتصادية Economic Development :
تعرف التنمية الاقتصادية بأنها العملية التى يتم من خلالها زيادة قدرة الدولة الاقتصادية؛ للاستفادة من ثروات بلدها وخصوصا في المناطق التي تعاني من قلة وغياب التنوع أو التنمية الاقتصادية.  فهى أحد المقاييس الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا والتطور العلمي للانتقال من حالة اقتصادية إلى أخرى جديدة مثل: الانتقال من حالة الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي، وهى من الوسائل المُعزّزة للنمو الاقتصادي.  وهى مجموعة من الإجراءات  التي تتبعها الدولة وصناع القرار والسياسات من أجل تعزيز المستوى الاقتصادي داخل الدولة وتحسين المعيشة والصحة والتعليم وحال المواطنين والاستفادة من التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية المتطورة من خلال الاستثمار في الإمكانات والطاقات العلمية والمعرفية المتنوعة، والذي ينعكس بدوره على المجتمع بشكل إيجابي (Sen, A.,1983) .

· القيمة المضافة Value Added :
القيمة المُضافة في مجال الأعمال هي الفرق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج، أما اقتصاد يا فهي مجموع ربح الوحدة وتكلفة استهلاك الوحدة، تكلفة وحدة العمل هي القيمة المضافة والقيمة المضافة تُعطي حوافز تنافسية للشركات ذات المنتجات الأكثر تكلفة.
  (www.corporatefinanceinstitute.com",2018,)

· المشروعات الصغيرة: ليس لها تعريف موحد، كما يتضح من التعريفات التالية: 
· حيث تعرِّفها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بأنها " تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل (الاستراتيجية) والقصيرة الأجل (التكتيكية), كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عاملاً. ويصف البنك الدولي المشروعات التي يعمل فيها أقل من 10 عمال بالمشروعات البالغة أو المتناهية الصغر, والتي يعمل فيها بين 10 و 50 عاملاً بالمشروعات الصغيرة, وتلك التي تزيد فيها بين 50 و 100 عاملاً بالمشروعات المتوسطة (احسان خضر، 2002). 
· حيث تعرفها منظمة العمل الدولية بأنها تلك الصناعات التى يعمل بها أقل من عشرة عمال (1-9) عامل، والصناعات المتوسطة هي تلك الصناعات التى يعمل بها من (10-99) عاملاً، وما يزيد في مشروعات كبيرة (حسين عبدالمطلب الأسرج، 2013)
· ويعرفها بنك التنمية الصناعية الصناعات الصغيرة بأنها التى يزيد فيها حجم الاستثمار بدون (الأراضي والمباني) عن مليون جنيهاً ولا يزيد رأسمالها عن نصف مليون جنيهاً وتتراوح العمالة فيها من (10-50)عاملاً (عبد المطلب عبد الحميد، 2002، ص22).
· كما يعرفها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة   2004 ولائحته التنفيذية والتى تنص على أن كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصاديا (تجارياً أو إنتاجياً أو خدمياً)، ولا يقل رأس مالها عن خمسون ألف جنيهاً، ولا يتجاوز المليون جنيهاً ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملاً فهى مشروعاً، ويقصد بالمنشأة متناهية الصغر كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً (اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً أو تجارياً) والتي يقل رأس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنية(عبد المطلب عبد الحميد، 2002، ص22). وهذا هو التعريف الذى يتباه الدارس في البحث.






1/10 الدراسات السابقة:
تم الاطلاع علي الكثير من الدراسات في مجال دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المجتمعية، ونذكر منها علي سبيل المثال وليس الحصر: 

1- دراسة إدريس محمد صالح (2009): بعنوان (المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية): وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور المشروعات الصغيرة وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعرف على أهم العقبات التي تقف في طريق هذه المشروعات وتمنعها من أداء دورها في عملية التنمية، اقتراح الحلول الناجعة والمناسبة لانطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
عدم وجود تصنيف ثابت يمكن أن تعرف على أساسه المشروعات الصغيرة من المتوسطة في ليبيا. وأن مشكلة أصحاب المشروعات- من وجهة نظرهم- ليست في نقص الخبرة والمهارات الفنية والإدارية، وإنما في نقص الأموال الشخصية وعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات العمل. أما عن صعوبة التمويل المصرفي فإنه يشكل أحد أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات. ويرى عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنهم يجدون صعوبة في التقدم للحصول على دعم مالي من المصارف.

2- دراسة ميساء حبيب سلمان (2009) بعنوان (الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية)- دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات في الجمهورية العربية السورية: تناولت الباحثة في دراستها تقييم الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة التي تعمل في ظل استراتيجية تنموية داعمة، تلك المشروعات التي نشأت بتشجيع ودعم حكومي وفق خطة استراتيجية خاصة بتنمية المشروعات، ومدى نجاح هذه المشروعات في أداء دورها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أظهرت النتائج لهذه الدراسة أن المشروعات الصغيرة قادرة بشكل أكيد على توفير فرص عمل دائمة بالإضافة إلى فرص العمل الموسمية، وتحسين مستوى الدخل وبالتالي التخفيف من الفقر، كما أن المشروعات الصغيرة ساهمت في تمكين المرأة اقتصادياً في سورية
3- الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الملائمة للنهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها: دراسة تطبيقية في مدينة القاهرة (المؤتمر السنوي الثاني عشر: إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية). تحاول هذه الدراسة التعرف على الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الملائمة التي تنتهجها الحكومة بغرض النهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها، وذلك لمحاولة حل مشاكل الفقر والبطالة من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة من جهة أخرى. كما تهدف إلى التعرف على تطور الصناعات الصغيرة وأهميتها، والكشف عن أثر الاتجاهات العالمية الجديدة مثل العولمة والشراكة والاستثمار الأجنبي على الصناعات الصغيرة. ومعرفة دور الصناعات الكبيرة في تنمية وتدعيم الصناعات الصغيرة، والتعرف على خصائص ومزايا الصناعات الصغيرة، والصعوبات التي تواجهها، وأخيراً عملت الدراسة على محاولة تحديد استراتيجية مستقبلية للنهوض بالصناعات الصغيرة وإنمائها في المستقبل.

4- دراسة رامي زيدان (2005): بعنوان (تفعيل دور الصناعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية):  وقد نُفذت الدراسة على المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى القطاع الخاص في سورية خلال الفترة الممتدة من 1970 – 2001، وبحثت في أهمية تفعيل دور هذه الصناعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الفائض الاقتصادي المتحقق في الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكل النسبة الأعظم من الفائض المتحقق في القطاع الصناعي الخاص، على الرغم من أن هذا الفائض دون المستوى المأمول. كذلك تبين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المدروسة ساهمت باستقطاب المزيد من الوافدين الجدد إلى سوق العمل، لكنها أيضاً دون المستوى المأمول، وأخيراً فيما يخص الكفاءة الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة تبين مدى ملاءمتها للاقتصاد السوري وتفوقها على المشروعات الكبيرة، كما أن كثيراً من المشروعات الصغيرة تعاني من منافسة شديدة وأن جزءً منها مهدد بالانهيار في ظل العولمة واقتصاد السوق، إلا أن ذلك لا يمنع الكثير منها من الاستمرار في السوق المحلية بل النفاذ أيضاً إلى السوق العالمية.

5- دراسة (حداد والخطيب .2005) دور المشروعات الصغيرة جدآ والصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، وقد هدفت هذه الدراسة الي معرفة ماهية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خصائصها ومميزاتها ومحدداتها ومفهوم الأردن ورؤيته لهذه المشروعات ، وتناولت الدراسة واقع هذه المشروعات من حيث التطور والتصنيع والتوزيع الجغرافي والكيان القانوني ومصادر تمويلها. وخلصت الدراسة الي النتائج التالية : 
1- ساهمت المشاريع الصغيرة بتوظيف ( 45,26%) اجمالي حجم الايدي العاملة من المشروعات الاقتصادية الأردنية في حين تشكل نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نسبة (99,6%) من اجمالي المنشآت الاقتصادية الأردنية للفترة نفسها . 
2- تمتاز المشاريع الصغيرة بانتشارها الجغرافي الواسع مما يساعد في استقطاب الايدي العاملة ويساعد ذلك علي تخفيض حجم البطالة والفقر في الاقتصاد الأردني . 
3- لاتزال المشاريع الصغيرة في الأردن تواجه صعوبات ومشكلات ومعوقات مالية وإدارية وتسويقية وتنظيمية.

1/11 التعليق على الدراسات السابقة:
باستعراض الدراسات السابقة نجد أن بعضها تحدث عن تفعيل دور المشروعات الصغيرة وبيان الأثر التنموى لها، والتعرف على أهم العقبات التي تقف فى طريق تنمية تلك المشروعات وتمنعها من أداء دورها فى عملية التنمية، وكذلك الاستراتيجيات الملائمة للنهوض بها.

وقد توصلت الدراسة من خلال المسح المرجعي للدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث الحالي الى أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من قبل العديد من الباحثين، واجريت العديد من الابحاث والدراسات فى مجال التنمية الاقتصادية سواء فى  إقامة وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مثل دراسة كل من: (صالح،2009)، (ميساء، 2009)، (سلمان، 2009)، (Stoner, 19983)، (Decarlo,1980)، (زيدان، 2009)، (حداد، 2005).


وبتحليل البيانات المتوفرة تمكن الدارس من الاستفادة بالآتي:
· جمع الإطار النظري وجمع المعلومات، وتحديد المتغيرات واختيار منهج الدراسة وإجراءاتها والأساليب الإحصائية، والتعرف على كيفية تحليل الأبعاد الخاصة بمحاور ومتغيرات الدراسة.
· إبراز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية وبيان الاثر التنموي لها، والاستراتيجيات الملائمة للنهوض بها.
· إعداد أهداف البحث والمنهج المستخدم، وفى صياغة تساؤلات وفروض البحث.
ولتحديد الفجوة البحثية سوف يقوم الدارس بعرض أهداف الدراسات السابقة ونتائجها بالمقارنة مع أهداف الدراسة الحالية وتحديد الفجوة بينهما، على النحو التالي:
أولاً- اهداف الدراسات السابقة:
· بيان دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية.
· معرفة ماهية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خصائصها ومميزاتها ومحدداتها.
· أهمية تفعيل دور هذه الصناعات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
· التعرف على أبرز العوامل التى تساهم في تحسين أداء وتنمية المشروعات الصغيرة.
· التعرف على الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الملائمة لتنمية دور الصناعات الصغيرة في التنمية
وقد اتفقت هذه الدراسات في نتائجها وكانت كالتالي:
· الدور البارز الذى تقوم به تلك المشروعات في التنمية.
· التعرف على أهمية تلك المشروعات في مواجهة البطالة والفقر.
· التعرف على الأثر التنموى للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثانياً- الفجوة البحثية:
· لم تتعرض الدراسات السابقة الى دراسة وتحليل بيانات فعلية فى حدود مكانية، لتحسين أداء الأجهزة والجهات المنوطة بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تلك الحدود وما يماثلها.

ثالثا- أهداف الدراسة الحالية:
اختلفت الابحاث والدراسات السابقة فى الأهداف وفق طبيعة كل دراسة وبحث على حده، وقد استفاد منه الباحث فى صياغة المشكلة بأسلوب علمي وتحديدها، وتدعيم مشكلة الدراسة من خلال تحديد الفجوة البحثية بين الآليات المستخدمة سابقاً، والآليات المستخدمة حالياً.

رابعاً- المنهج:
اتفق الباحثين فى المنهج المستخدم بالدراسات السابقة على استخدام الاسلوب الوصفي، نظراً لملائمته لطبيعة هذه الدراسات والابحاث، وأيضاً عدم توافر البيانات الكافية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والظروف البيئة والبشرية والموارد الطبيعية لحدود مكانية معينة، حيث اختار كل باحث المنهج الملائم لطبيعة بحثه من أهداف، وتساؤلات، وفروض، ومدى توافر البيانات التى تعتمد عليها دراسته، وكذلك الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع وكذلك استقراء وتحليل البيانات الإحصائية والرقمية المتوفرة الخاصة بها للتوصل للنتائج والتوصيات المقترحة والتي يمكن استخدمها والاسترشاد بها في مصر.         

سادساً- عرض النتائج ومناقشتها:
استفاد الدارس من الابحاث والدراسات السابقة فى كيفية عرض النتائج ومناقشتها من خلال الاطلاع على الدراسات والابحاث السابقة.

القسم الثانى: الإطار التطبيقي

2/1 مقدمة:
من خلال الاطلاع على البحوث التي اهتمت بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكيفية تمويلها نجد أن الاهتمام بها جاء من منطلق أهمية المشروعات الصغيرة  لكونها إحدى ركائز القطاع الصناعي الخاص. 
)بريهي، فارس كريم، نعيم ،حسين شريف، ، 2016 ، ص303 ).
كما تلعب دوراً هاما في تحقيق تنمية أفضل وأشمل وذلك باعتبارها أحسن وسيلة لاستغلال الطاقات البشرية والطبيعية والمالية، كما تعتبر الحل الأمثل للكثير من المشاكل والأزمات الاقتصادية التي يواجها الأفراد والمؤسسات وعن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة  يتوفر الإنتاج ويتحقق الاكتفاء الذاتي، وتخلق فرص عمل جديدة تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة  M.H.M.,2014, PP 162- 177)).  وفي الدول المتقدمة والنامية يتضح من تجاربها ومن تجارب النمور الاسيوية اعتمادها الكلي على تنمية مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار ما يمسي حديثاً بحاضنات الإعمال. (N, Y, Mc Millan Company, 2014, p66).
وبالرجوع إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر نلاحظ مدى ارتباطها بالأحداث السياسية والاقتصادية ومرورها بعدة مراحل  وتبدأ المرحلة الاولي منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي وحتى الوقت الراهن حيث مرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الاحداث التي اثرت فيها وتأثرت بها وسوف نعرض مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يلي:

2/2 مفهوم المشروعات الصغيرة:
لا يمكن تقديم تعريف نهائي ومفهوم محدد للمشروعات الصغيرة، فهو مفهوم نسبي يختلف باختلاف المعايير المتخذة لتعريف هذه المشروعات، كذلك اختلاف هذه المعايير بين دولة وأخرى، وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ودرجة تطورها التكنولوجي، وبالتالي هناك العديد من التعريفات التي تتفق مع البيئة السياسية والاقتصادية في البلد المعني وتختلف في البلد الآخر كما قد تختلف في البلد نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة، ومن هنا نجد التباين بين دولة وأخرى ومن مرحلة إلى أخرى في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة في بلد ما بما يتفق وإمكانياتها ومقدراتها وظروفها الاقتصادية. كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى.
         فمصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه، وأخذ التركيز على أهميته مؤخراً، على الرغم من وجوده عملياً منذ بداية تشكل المجتمعات ويشمل هذا المصطلح " الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية". 
وربما يكون التعريف التالي هو تعريف بسيط ومقتضب، حيث يشير بشكل عام إلى مفهوم المشروعات الصغيرة وهو: 
""كل نشاط لإنتاج سلع وخدمات تستعمل فيه تقنية غير معقدة ويتميز بقلة رأس المال المستثمر ويعتمد على تشغيل العمالة بشكل أكبر".

2/3 المعايير المستخدمة لتعريف المشروعات الصغيرة:
يحمل مصطلح المشروع الصغيرة "Small Business" بين جوانبه العديد من التساؤلات ومنها:
· نوع المشروع الصغير 
· الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد العمال 
· الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس المال المستثمر 
· طاقة المشروع الصغير
· المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير 
· جودة منتجات المشروع الصغير
· شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات
· علاقة المشروع الصغير بالتصدير
· شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية.
      وكل هذه المعايير تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، ويمكن الاستناد إليها عند تعريفها، كمعيار عدد العمال، معيار رأس المال، معيار الإنتاج، معيار حجم المبيعات فضلاً عن المعايير الأخرى التي تأخذ في الاعتبار درجة التخصص في الإدارة ومستوى التقدم التكنولوجي، وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي موحد متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيد أنه يوجد أتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف المشروعات. وتصنف جميعها ضمن فئتين: )أحمد مرسى أحمد الخواص،(2003.

· المعايير الكمية:
وتشمل هذه المعايير عدة أنواع منها المعيار الأحادي كمعيار العمالة، ومعيار رأس المال، ومعيار حجم أو قيمة الإنتاج والمبيعات، ومعيار مستوى التكنولوجيا المستخدمة أو المعيار الثنائي كمعيار العمالة ورأس المال معاً وغيرها، وأخيراً المعيار المركب الذي يضم عدة معايير في آن معاً كمعيار عدد العمال وحجم رأس المال إضافة إلى حجم المبيعات وما إلى ذلك .
· المعايير الوصفية (الوظيفية): 
تعتمد هذه المعايير على الخصائص النوعية التي تميز هذه المشاريع عن المتوسطة والكبيرة من حيث:
· تمركز ملكية المشروع بيد عدد محدود من الأفراد.
· أن يكون إنتاجه محلياً، وأن يكون نصيبه من السوق الذي ينافس فيها صغيراً نسبياً 
· احتياجاته من خدمات البنية الأساسية متواضعة، كما يعتمد إلى حد كبير على الموارد المحلية           
· احتياجه لمستويات متواضعة من الإدارة والتنظيم، فالتخصص الإداري قليل نسبياً 
· مرونة الاتصال المباشر بين الإدارة والعمال 
ومن الملاحظ بشكل عام أن المعايير الكمية  أكثر استخداما من المعايير  الوصفية، وتميل أغلبية التعريفات عند تصنيف المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إلى التركيز على عنصري حجم رأس المال وعدد العمال مع أن هناك العديد من الدول التي تأخذ بواحد أو أكثر من العناصر الأخرى, ومن أكثر المعايير شيوعاً:
1- معيار العمالة: 
يمثل أبسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها تداولاً، ذلك أن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة وغيرها من المتوسطة والكبيرة يمتاز بعدد من المزايا منها:
· تسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول.
· مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstick،  خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف.
· من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار. 
غير أن من عيوب هذا التعريف أيضاً اختلافه من دولة لأخرى، فضلا عن انه لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج.
2- معيار حجم الاستثمار:
يعد حجم الاستثمار ( رأس المال المستثمر ) معيارا أساسياً في العديد من الدول للتمييز بين  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة، على اعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط كمياً." لكن أهم ما يعاب على هذا المعيار هو صعوبة المقارنة بين الدول لاختلاف أسعار صرف العملات لديها". 
3- قيمة المبيعات السنوية: 
يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الأسواق . 
        
وتجدر الإشارة بأنه في الدول العربية يتم استخدام أكثر من معيار في التعريف الواحد للمشروعات الصغيرة كذلك المتوسطة، ففي دول مثل الأردن والعراق واليمن تستخدم معيار عدد العمال أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات مما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء المقارنة فيما بينهم".

2/4 تعريف المشروعات الصغيرة: 
         بات في حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة، هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" هي كلمة لها مفهوم نسبي  يختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر   حتى في داخل الدولة.

فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة. وقد يكون أكثر المعايير المستخدمة في الدول الصناعية هو معيار العمالة، وفيما يلى نتناول بالعرض لأهم التعاريف المستخدمة حول العالم:
· تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو " المشروعات الصغيرة بأنها : تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل (الاستراتيجية) والقصيرة الأجل (التكتيكية) كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عاملاً.
· البنك الدولي يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بأنها التي يعمل بها حتى 50 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 3 مليون دولار، والمشروعات المتناهية الصغر حتى 10 عمال والمبيعات الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار، وإجمالي الأصول حتى 10 آلاف دولار، بينما المشروعات المتوسطة حتى 300 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 10 مليون دولار، وما زاد عن ذلك فيصنف بالمشروعات الكبيرة.
· أما منظمة العمل الدولية فتعرف الصناعات الصغيرة بأنها "الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يعمل بها ما بين10 إلى 99- عامل، وما يزيد عن 99 يعد صناعات كبيرة ".
· وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي عنصرين أساسين لتحديد حجم المشروعات الصغير الأول عدد العاملين، والثاني على أحد عنصرين ماليين أحدهما دورة رأس المال والأخر ميزانية المشروع، وعلى هذا الأساس حدد الاتحاد الأوروبي تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون عدد العاملين أقل من 250 عامل ودورة رأسماله لا تزيد عن 40 مليون يورو ( أو ميزانية لا تتعدى 27 مليون يورو ).
· وتعرف المنشآت الصغيرة في ماليزيا بالاعتماد إلى معيار حجم المبيعات السنوية أو معيار عدد العمال الدائمين ويستند عليها في التمييز بينها وبين المتوسطة ومتناهية الصغر.
· وفي "الهند وهي إحدى الدول ذات الأداء المتميز في المشروعات الصغيرة فهي تعرفها بالدرجة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات في المعدات(الأصول الثابتة ) في حدود ما بين 10 –  50مليون روبية (1دولار أمريكي يعادل تقريباً 45 روبية). والهند لا تضع حداً بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها تعتمد نظاماً للاستثمار الرأسمالي في المشروعات الصغيرة ".
· ومن جانب آخر " هناك العديد من الدول التي ليس لديها تعريف رسمي لهذا النوع من المشروعات، وهو أحد أوجه القصور الكبيرة بالنسبة لهذا الموضوع في تلك الدول، في حين أن دولاً أخرى لديها تعاريف عديدة مختلفة "  فعلى سبيل المثال نلاحظ أنه في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك اختلافاً في تصنيف المنشآت بين نشاطٍ وآخر.
· أما في مصر فيقصد بالمنشأة الصغيرة وفق قانون تنمية المنشآت الصغيرة، " كل شركة أو منشأه فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً ".
·  وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنها تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات، حيث تعرف الصناعات الصغيرة " بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فتتمثل بالمنشآت التي يستثمر كل منها من (2) مليون وأقل من (6) ملايين دولار، بينما تعد الصناعات كبيرة إذا بلغ رأس المال المستثمر فيها (6) مليون دولار فأكثر".
يتضح من العرض السابق أنه ليست سمة تعريف محدد للمشروعات الصغيرة وإنما اختلفت التعاريف باختلاف الدول وهدف كل منها في تلك الدول.


2/5 خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 
يلاحظ أن خصائص المشروعات الصغيرة "منها ما هو سلبي ومنها ما هو ايجابي، غير أن الجوانب السلبية في هذه المشروعات لا ترجع إليها مباشرة بقدر ما هي مرتبطة بالمشكلات التي تواجهها" وهو ما سيتم تفصيله لاحقاً. هذا وتتسم المشروعات الصغيرة بمجموعة من الخصائص من أهمها:
· انخفاض التكاليف الرأسمالية نسبياً:
       يتميز المشروع الصغير بأن استثماراته محدودة كما أن "تكلفة رأس المال المستثمر في أصوله الثابتة والمتغيرة منخفضة نسبياً "، مما يجعل تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة. وفى حقيقة الأمر فإن المشروع الصغير يسعى إلى دورة رأسمال سريعة أي استرداد الأموال في أقل وقت ممكن.
· قلة عدد العاملين في المشروع الصغير:
لا يحتاج المشروع الصغير إلى عدد كبير من  العمال ليبدأ نشاطه بقدر ما يحتاج إلى مهارة أولئك العمال، وعلى الرغم من قلة عدد العاملين في المشروع الواحد إلا أن تعدادها الكبير وانتشارها الواسع يجعلها كثيفة العمالة ما يميزها في استقطاب الأيدي العاملة وبالتالي "قدرتها على امتصاص الأيدي العاطلة عن العمل مقارنة بالمشروعات الكبيرة التي يستعاض فيها بالآلة عن الإنسان"، وبهذا تتميز المشروعات الصغيرة في توفير المزيد من فرص العمل
·  الجمع بين الإدارة والملكية: 
عادة ما يكون مالك المنشأة هو مديرها وهذا ما يجعلها أكثر جذباً للاستثمارات الصغيرة، إذ يتولى بنفسه العمليات الإدارية والفنية والمالية للمشروع.
وما تملكه هذه الخاصية من فوائد لصاحب المشروع الفرد - على عكس ما نجده في أحيان كثيرة في حالة الشركاء - من حيث الحصول على الاستقلال عن سلطة الآخرين والتحرر منها وامتلاك حرية القرار، أو التحكم فيما يفعل وكيفية ما يفعل، وأن ما يجنيه من أرباح سيؤول إليه مباشرة وإلى ما هنالك من مزايا. 
 إلا أنها تحمل كذلك عدة عيوب تتمثل أولاً "بالمجازفة برأس المال الذي يملكه أو الذي اقترضه والعمل لساعات أطول، وأن مسؤولية النجاح أو الفشل ورعاية من يعملون لحسابه ستقع على عاتقه وأنه سيتحمل مسؤولية القيام بكل وظائف المشروع إذا لزم الأمر".
· تواضع المستوى التكنولوجي والآلات المستخدمة:
تتسم المشروعات الصغيرة بمحدودية متطلبات التكنولوجيا والتحديث بالشكل الذي تتطلبها المشاريع المتوسطة والكبيرة، وذلك نظراً لضعف القدرة المالية لمالك المشروع الصغير فغالباً ما يكون المستوى التكنولوجي المستخدم غير متقدم نسبياً؛ ويعتمد إلى حد كبير على الإمكانيات المحلية المتاحة فتكون الأدوات و الآلات المستخدمة بسيطة والتي بدورها تعتمد على مهارة العمال.
· القدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات الاستثمار:
 أي التحول إلى إنتاج سلع وخدمات أخرى تتناسب مع متغيرات السوق، وتتميز بسرعة وسهولة تكييف الإنتاج حسب الاحتياجات حيث تأخذ بعين الاعتبار الرغبات المتجددة للفرد المستهلك، وذلك اعتماداً على مهارات صاحب المشروع والعاملين معه بسبب الاعتماد على آلات بسيطة قابلة لإنتاج أكثر من سلعة. 
المشروعات سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود، والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها الشرائية (وإن كان الأمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات الجودة). 
· الانتشار الجغرافي الواسع:
تتميز المشروعات الصغيرة بالانتشار الجغرافي الواسع الذي يجعلها تغطي مناطق مختلفة وأعداد كبيرة من السكان. وذلك نظراً لانخفاض تكاليف تأسيسها من جهة، ومحدودية إنتاجها  من جهة أخرى، الذي غالباً ما يكون مستهلكي هذا الإنتاج في إطار وحدود منطقة إقامة المشروع، الأمر الذي يستدعي تلبية احتياجات المجتمع المحلي بتأسيس المزيد من هذه المشروعات "( مما يساعد على تقليل التفاوتات الإقليمية، وتحقيق التنمية المتوازنة )".
إضافة إلى غير ذلك من الخصائص كإمكانية إقامتها في مساحات صغيرة نظراً لقلة وسائل الإنتاج المستخدمة وصغرها، وارتفاع قدرة أصحابها الذاتية على الابتكار، (ففي اليابان يعزى 52% من الابتكارات إلى أصحاب هذه المشروعات)، كذلك اعتمادها على الموارد المحلية في إنتاجها فضلاً عن قدرتها في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وإلى ما هنالك. 
وقد لخصت خصائص هذه المشروعات بشكل مكثف وسريع على أن "منشآت الأعمال الصغيرة مرنة، وهي الأكثر عدداً، ويمكنها تسويق منتجات جديدة، ويمكن أن تختفي بسرعة" نظراً لارتفاع درجة المخاطرة فيها.

2/6  أنواع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
     ويمكن تصنيف أنواع المشروعات الصغيرة ضمن عدة تصنيفات فأحدها يقسم المشروعات الصغيرة إلى ثلاثة مجموعات:
أولا: التصنيف حسب الأعمال )مجموعات(، وتتضن ثلاث مجموعات:
· الأعمال الأولية وتشمل مختلف الأعمال الزراعية والإنتاج الحيواني.
· الصناعات التحويلية وتشمل المشاريع التي تستخدم المواد الأولية لتحويلها إلى سلع ومنتجات نهائية أو وسيطة (أي تصبح ذات قيمة مضافة ) بالاعتماد على الآلات والمعدات التي لديها.
· مشروعات الخدمات والتي تشمل القيام بتقديم خدمات وأعمال الأشخاص غير الراغبين أو القادرين على القيام بها بأنفسهم كخدمات الصحة والترفيه والتدريب والتعليم  وغيرها. 

ثانياً:  التصنيف حسب النشاط، وتتضن ثلاث أقسام: 
· المشاريع الإنتاجية: تعتمد على تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي أو وسيط أي تلك  المشاريع التي تخلق قيمة مضافة "والقيمة المضافة تعني زيادة قيمة المخرجات (الناتج) عن المدخلات (عناصر الإنتاج) ويكون هناك تماثل في الإنتاج والتماثل بمعنى تطابق كل مواصفات الوحدات المنتجة"، وبدورها تنقسم إلى نوعان:
· المشروعات التي تنتج سلعاً استهلاكية مثل الصناعات الصغيرة واليدوية وورش الإنتاج التي تستخدم الموارد المحلية.
· المشاريع التي تنتج سلعاً إنتاجية لأجزاء تساهم في إنتاج سلعة أخرى كالصناعات المغذية لإنتاج الملابس الجاهزة أو الصناعات المغذية للسيارات أو الصناعات الغذائية.
· المشروعات الخدمية: وهي المشروعات التي تقدم خدمة ما لصالح الآخرين مقابل أجر، حيث تقوم نيابة عنهم بتقديم خدمة كانوا سيقومون بها بأنفسهم أو لا يستطيعون القيام بها، مثل خدمات المواصلات والسياحة و الإصلاح والتنظيف، وغير ذلك من الخدمات الكثيرة التي يمكن أن تلبيها هذه المشروعات بالتوافق مع الطلب عليها.
· المشروعات التجارية: أساسها شراء و بيع وتوزيع سلعة ما أو عدة سلع مختلفة، من أجل إعادة استثمار الربح (الفرق بين سعر الشراء والبيع ) وهي كل مشروع يقوم بشراء سلعة ثم يقوم بإعادة بيعها أو تعبئتها أو تغليفها ومن ثم بيعها بقصد الحصول على ربح مثل تجارة الجملة والتجزئة. وهنا نشير إلى" أن المشروعات الخدمية هي بطبيعتها تجارية، وإن كانت تجارة خدمات لا تجارة سلع".

ثالثاً:  التصنيف تحت مسمى الصناعات الصغيرة، ويتضمن:
وهو تصنيف متبع فى غالبية دول العالم، حيث يفند المشروعات الصغيرة في مجال الصناعة فقط تحت مسمى "الصناعات الصغيرة " في معظم دول العالم وهي: 
· الصناعات التقليدية الحرفية التي تستخدم طرق التصنيع التقليدية وتنتج منتجات يدوية وتقليدية تلبي احتياجات المجتمع المحلي البسيط.
· الصناعات التي تستخدم طرق الإنتاج مابين الحديثة والتقليدية وتتميز بإنتاج منتجات يكون الطلب عليها أكبر مثل المنتجات الجلدية والأثاث، إلخ .
· الصناعات التي تنتج منتجات متطورة وبمختلف المجالات (الهندسية، الكيماوية، الطبية، إلخ) والتي تعمل في بعض الأحيان بعقود من الباطن مع الشركات الكبيرة .

رابعاً:  التصنيف من حيث المجال، الهدف، نظم الانتاج، الشكل القانوني، ويتضمن: 
أمكن تصنيف المشروعات الصغيرة من حيث المجال أو الهدف أو نظم الإنتاج أو الشكل القانوني على النحو المبين بالشكل التالي.

شكل رقم (1)
أنواع المشروعات الصغيرة
[image: http://www.kenanaonline.com/figureGet.php?t=2&fgID=1151492628&arID=45303]



 



                                     



القسم الثالث: الإطار التحليلي

3/1 الخبرات الدولية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تحتل قضية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى لدى صناع القرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما لهذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتجسد أهميتها، بدرجة أساسية في الآتى:
· قدرتها على توليد الوظائف بمعدلات كبيرة وتكلفة أ رسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة التي تعانيها غالبية الدول المتخلفة خاصة عند الشباب.
· تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة ، وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه، وزيادة القيمة المضافة المحلية.
· تمتاز بكفاءة استخدام أ رس المال نظرا  للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وادارته بالطريقة المثلى.
وبالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية، فان منطلق الاهتمام وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في الدول النامية ؛ فالدول المتقدمة أدركت أهمية هده المشروعات لما لها من دور في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة، أما في الدول النامية كمصر مثلا فكان اهتمامها بهذا النوع من المشروعات منطلقا من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتقلص دور الدولة في الاستثمار، وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وضعف قدرة الدولة على إيجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من الوافدين إلى سوق العمل . وبتشجيع ودعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، قامت هذه الدول بعدة مباد ا رت للإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل حاملي هذه المشاريع خاصة الجمعيات التنموية.
وقد أثبتت تجارب التنمية الاقتصادية الناجحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحور الأساسي في توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصاد ا رت وخلق مناصب جديدة للشغل خاصة في العالم القروي والمناطق النائية، كما تساهم هده المشروعات بحوالي 46 %من الناتج المحلي العالمي، وتمثل 65 % من إجمالي الناتج القومي في أوروبا مقابل45  % بالولايات المتحدة الأمريكية. أما في اليابان فان 81 %من الوظائف هي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقد أدركت النمور الأسيوية أهمية هده المشروعات، واتخذت منها ركيزة لتحقيق أهدفها التنموية، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو90  % من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها توفر ما بين 50-60%من إجمالي ف رص الشغل، ففي كوريا الجنوبية نلاحظ  أن الدولة تمنح حوافز واعفاءات ضريبية لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشأت هيئة لتطويرها خاصة في قطاع التكنولوجيات الحديثة والخدمات والسياحة التضامنية.
أما كندا فقد أدركت هي الأخرى أن هدا النوع من المشروعات يمثل اكبر قطاع لخلق فرص الشغل في الدولة )حوالي 80 % من إجمالي فرص العمل(، فابتكرت عددا من الهياكل وبرامج المساعدات المالية والتقنية لتضمن نموا صحيحا لمنظماتها، حتى تساهم بشكل اكبر في الإنتاج الداخلي الخام وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة.
ويوجد بكندا ثلاث منظمات لمساعدة المواطنين على تمويل مشروعاتهم بالقروض أو لضماناتها؛ وهي صندوق المشروعات الصغيرة ويغطي مختلف المناطق، وشركة التنمية الصناعية وتغطي خدمات التنمية الصناعية، والبنك الفيدرالي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويغطي كذلك جميع أنحاء كندا.

أما اليابان فقد حققت تقدما كبيرا في هدا المجال مند بداية الستينات ووضعت سياسة ثابتة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسط ، لتصبح هده المنشآت ذات قدرة تنافسية عالية. وقد تمثلت هده السياسة في قيام الحكومة اليابانية باتخاذ اجراءات لتشجيع هده المشروعات وسنت قوانين للجمعيات التعاونية، زيادة على توفير جميع الآليات لتشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه حاملي هده المشاريع بالإضافة إلى إنشاء معهد لتدريب وتعليم العاملين بهده المنشآت واصدار قانون بشأن تحسين الإجراءات الاستثنائية لزيادة التطور التكنولوجي لها.

وقد اكتسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها في الدول العربية من مجموعة اعتبارات تتعلق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توافر عوامل الإنتاج، والتوزيع المكاني للسكان والنشاط. ففي اليمن مثلا تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 96 %من الناتج المحلي الإجمالي سنة2005 ، وحوالي 77 % و 59 %و 25 %  في كل من الج ا زئر، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية على الترتيب خلال العام نفسه. كما تمثل هده المشروعات في الأردن نسبة  92.7  % من إجمالي عدد المشروعات، وتساهم بنسبة 28.7  % من الناتج المحلي الإجمالي، والدي يعتبر منخفضا مقارنة مع دول عربية أخرى . وتمثل هذه المشروعات 86.1  % من إجمالي عدد المشروعات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يقارب 76 % من إجمالي المشروعات الصناعية العاملة في مملكة البحرين. وتمثل أيضا أكثر من 99 %من المشروعات الخاصة غير الزراعية، وحوالى 75 % من عمالة القطاع الخاص في مصر.

3/2 دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية)في ضوء الخبرات الدولية(:
تشير الكثير من البحوث والدراسات والتقارير على الأهمية المتعاظمة للمشروعات الصغيرة، وعلى الدور الهام الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي والاستقرار الاجتماعي سواء في الدول المتقدمة أو النامية.
وتشير التحليلات الاقتصادية والاجتماعية للتجارب التنموية في العديد من دول العالم إلى أن "بعض الدول الآسيوية قد حققت إنجازات كبيرة خلال العقدين السابقين، وتحولت من قوى استهلاكية إلى قوى إنتاجية خلاقة بفضل اللجوء إلى المشروعات والصناعات الصغير UNIDO)، 2019). والجدول التالي يعرض دور المشروعات الصغيرة فى نمو الاقتصاد العالمي للتجارة العالمية .

[image: ]
يتبين من الجدول السابق أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 % من إجمالي المشروعات في معظم اقتصاديات العالم، وتسهم هذه المشروعات بحوالي 46 % من الناتج المحلى العالمي، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85 ،% 51 % من إجمالي الناتج المحلى في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب.

كما تشير التقارير الدولية UNIDO)، 2019) إلى دور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية لبعض دول العالم، على النحو التالى:
· توليد نحو 52 % من فرص العمل لدى القطاع الخاص وأكثر من نصف الدخل القومي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يوجد بها أكثر من 24 مليون مشروع صغير، كما تساهم بنحو 80 % من كل الإبداعات والابتكارات الجديدة في السوق الأمريكي، وتمد 76 % من العاملين بفرص العمل والتدريب الأولى لهم.
· تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس الاقتصاد الياباني حيث تمثل حوالي 99.4 % من عدد المشروعات بها، وتستخدم أكثر من 84.4 % من إجمالي العمالة في اليابان".
ويشير الجدول رقم (2 (إلى حجم مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صادرات بعض الدول خلال عام 2019.

[image: ]

يتبين من الجدول السابق أن المنتجات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؛ لا تستطيع النفاذ للأسواق الخارجية إذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول الأخر ، حيث تساهم بنسبة 4 % من الصادرات المصرية بينما تساهم بنسبة 49 % في إيطاليا و 36 % بجنوب افريقيا و 31 % في المغرب، وقد يرجع ذلك إلى نقص التسويق وغياب السياسات التى تدعم دور هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية، وذلك بالرغم من اسهامها الكبير في تلبية احتياجات الأسواق المحلية.
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